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[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838][bookmark: _Toc235180693]يشهد العالم في الوقت الراهن تحولات اقتصادية وبيئية عميقة، حيث أصبحت الاستدامة من العوامل المحورية التي تحدد قدرة الدول والشركات على المنافسة في الأسواق العالمية. ويعد الاقتصاد الدائري نموذجًا مبتكرًا يركز على الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الهدر، وإعادة التدوير، وتحويل النفايات إلى مدخلات جديدة ضمن دورة الإنتاج، بما يسهم في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وقد أثبتت الدراسات أن تبني الشركات لممارسات الاقتصاد الدائري لا يقتصر أثره على الجوانب البيئية فحسب، بل يمتد ليعزز الكفاءة التشغيلية، ويخفض التكاليف، ويطور القدرة الابتكارية، ويزيد من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية (Sangoremi، 2025). 
تأتي أهمية دراسة دور التحول نحو الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية من الموقع الاستراتيجي للمملكة كأحد أكبر الاقتصادات الصناعية في المنطقة، ومن التحديات البيئية التي تواجهها، بما في ذلك الاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية والنفطية. وفي ضوء رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على الاستدامة والابتكار كأحد ركائز التنمية الاقتصادية، يصبح من الضروري بحث سبل تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية من خلال اعتماد استراتيجيات مستدامة، بما في ذلك الاقتصاد الدائري. فالشركات التي تتبنى هذا التحول تتمتع بقدرة أكبر على تحسين صورة علامتها التجارية، وتلبية توقعات المستهلكين المتزايدة نحو المنتجات الصديقة للبيئة، وتحقيق وفورات في استهلاك الموارد، مما ينعكس بشكل مباشر على قدرتها التنافسية في السوق (Eelager، 2025). 
كما يشير التحول نحو الاقتصاد الدائري إلى إعادة التفكير في نماذج الأعمال التقليدية، بحيث يتم التركيز على دمج الابتكار في جميع مراحل الإنتاج والتصميم والتوزيع والاستهلاك وإعادة الاستخدام، وهو ما يمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته. إذ يتيح هذا التحول للشركات إمكانية التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على المواد الأولية، وزيادة مرونتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتقلبات السوقية. لذلك، يكتسب البحث في أثر تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة أهمية علمية وعملية، كونه يسهم في تقديم إطار استراتيجي يساعد صانعي القرار على صياغة سياسات تشجع الابتكار المستدام وتحفز النمو الاقتصادي المستدام (Alhawari، 2021). 
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التحول نحو الاقتصاد الدائري والميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية، من خلال استعراض الممارسات الرائدة، وتحديد العوامل الداعمة والمعيقات التي تواجهها الشركات، وتقديم توصيات عملية تساعد في تعزيز التكامل بين الاستدامة والقدرة التنافسية. ويأمل الباحث من خلال هذه الدراسة في الإسهام في إثراء المعرفة الأكاديمية والتطبيقية حول الاقتصاد الدائري، وتقديم رؤى قابلة للتطبيق تساعد القطاع الصناعي السعودي على التحول نحو نموذج أكثر استدامة وكفاءة.

مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في أن العديد من الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية لا تزال تعتمد على النماذج الإنتاجية التقليدية القائمة على الاقتصاد الخطي، الذي يركز على الاستخراج والإنتاج والاستهلاك والتخلص من النفايات، دون تبني سياسات متكاملة لإعادة استخدام الموارد أو تدوير النفايات. هذا النمط من الإنتاج يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، ويعرض الشركات لمخاطر بيئية وتشريعية متزايدة، لا سيما في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد المستدام والمتطلبات البيئية الصارمة. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الاقتصاد الخطي يحد من قدرة الشركات على الابتكار، ويقلل من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على المنافسة وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في السوق المحلي والدولي.
وتترتب على مشكلة الدراسة مجموعة من المشكلات الفرعية التي تهدد الأداء الصناعي واستدامته، منها:
1. ارتفاع تكاليف المواد الخام والإنتاج نتيجة عدم الاستفادة المثلى من الموارد وإعادة استخدام المخلفات الصناعية.
2. ضعف الابتكار في المنتجات والعمليات بسبب اعتماد الشركات على النماذج التقليدية، مما يحد من فرص التميز في السوق.
3. تأثير بيئي سلبي يتمثل في زيادة المخلفات الصناعية والتلوث الناتج عن التصنيع والإنتاج غير المستدام، وهو ما قد ينعكس على سمعة الشركات.
4. تراجع القدرة التنافسية للشركات مقارنة بالشركات الدولية التي تتبنى ممارسات الاقتصاد الدائري، مما يقلل فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.
5. عدم توافق مع السياسات الوطنية المتعلقة بالاستدامة وفق رؤية المملكة 2030، التي تشدد على ضرورة التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام (Islam، 2025).
بناءً على المشكلة الرئيسية، يمكن صياغة السؤال البحثي الرئيسي للدراسة على النحو التالي: ما مدى تأثير التحول نحو الاقتصاد الدائري على تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية؟

[bookmark: _Toc235180694][bookmark: _Toc172397779][bookmark: _Toc172746092][bookmark: _Toc179741530]أهمية الدراسة 
· الأهمية العلمية
تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من كونها تسعى إلى سد فجوة معرفية تتعلق بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية، وفهم أثرها على تعزيز الميزة التنافسية للشركات. فمع تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، أصبح من الضروري تطوير أطر نظرية ومنهجية تربط بين ممارسات الاقتصاد الدائري والأداء التنافسي للشركات الصناعية، وهو ما لم تحظَ به الدراسات السابقة بشكل كافٍ في السياق السعودي. كما تساهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المرتبطة بالاقتصاد الدائري وإدارة الموارد الصناعية والابتكار المستدام، من خلال تقديم تحليل معمق للعوامل المؤثرة على تطبيق هذا التحول، وقياس أثره على الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز القدرة الابتكارية للشركات. ومن خلال اعتماد منهجية علمية دقيقة في دراسة العلاقة بين الاقتصاد الدائري والميزة التنافسية، توفر الدراسة قاعدة معرفية يمكن للباحثين المستقبليين البناء عليها لتطوير دراسات مقارنة أو استكشافية على مستوى القطاعات الصناعية الأخرى أو على المستوى الإقليمي والدولي (Alotaibi، 2024).
·  الأهمية العملية
أما من الناحية العملية، فتتمثل أهمية الدراسة في تقديم رؤى واستراتيجيات قابلة للتطبيق تساعد صناع القرار والإدارات العليا في الشركات الصناعية على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري بما يحقق لهم ميزة تنافسية مستدامة. إذ يمكن لهذه الدراسة أن توجه الشركات نحو تحسين استغلال الموارد، وتقليل الهدر، وتطوير منتجات صديقة للبيئة تلبي توقعات المستهلكين المتزايدة نحو الاستدامة. كما تسهم في مساعدة القطاع الصناعي على التكيف مع المتطلبات القانونية والبيئية الجديدة، والامتثال لمعايير الجودة والاستدامة الدولية، بما يعزز من سمعة الشركات في الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، فإن نتائج الدراسة قد تساهم في صياغة سياسات وطنية واستراتيجيات قطاعية تدعم الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق تنمية صناعية مستدامة وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز الابتكار والتنافسية الصناعية على المستويين المحلي والدولي (AlJaber، 2024).

[bookmark: _Toc235180695][bookmark: _Toc172397781][bookmark: _Toc172746094][bookmark: _Toc179741532]أهداف الدراسة
الهدف الرئيسي:
· تسعى الدراسة إلى تحليل أثر التحول نحو الاقتصاد الدائري على تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية، وتحديد دور ممارسات الاقتصاد الدائري في تحسين الأداء التشغيلي والابتكار والاستدامة البيئية لهذه الشركات.
الأهداف الفرعية:
1. دراسة مدى تبني الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية لمبادئ الاقتصاد الدائري. 
2. تحديد العلاقة بين ممارسات الاقتصاد الدائري والكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية. 
3. قياس أثر التحول نحو الاقتصاد الدائري على الابتكار في المنتجات والعمليات الصناعية. 
4. تحليل تأثير الاقتصاد الدائري على القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية. 
5. تقديم توصيات استراتيجية لدعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري بما يعزز الاستدامة والميزة التنافسية.




[bookmark: _Toc235180696]تساؤلات الدراسة
التساؤل الرئيسي:
· ما هو أثر التحول نحو الاقتصاد الدائري في تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية:
1. إلى أي مدى تتبنى الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية ممارسات الاقتصاد الدائري؟ 
2. كيف يؤثر تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على الكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية؟ 
3. ما هو تأثير الاقتصاد الدائري على الابتكار في المنتجات والعمليات الصناعية؟ 
4. ما العلاقة بين تبني الاقتصاد الدائري وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية؟ 
5. ما العوامل المساندة والمعيقات التي تواجه الشركات عند التحول نحو الاقتصاد الدائري؟

[bookmark: _Toc235180697]فرضيات الدراسة
التساؤل الرئيسي:
· ما هو أثر التحول نحو الاقتصاد الدائري في تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية:
6. إلى أي مدى تتبنى الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية ممارسات الاقتصاد الدائري؟ 
7. كيف يؤثر تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على الكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية؟ 
8. ما هو تأثير الاقتصاد الدائري على الابتكار في المنتجات والعمليات الصناعية؟ 
9. ما العلاقة بين تبني الاقتصاد الدائري وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية؟ 
10. ما العوامل المساندة والمعيقات التي تواجه الشركات عند التحول نحو الاقتصاد الدائري؟

[bookmark: _Toc172397782][bookmark: _Toc172746095][bookmark: _Toc179741533][bookmark: _Toc235180698]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تستند الدراسة الحالية إلى نظرية الاقتصاد الدائري (Circular Economy Theory) بوصفها الإطار النظري الرئيس الذي يفسر العلاقة بين التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. وتعد هذه النظرية من أبرز النظريات الحديثة في مجالات الإدارة الصناعية والاستدامة، حيث تقوم على إعادة تصميم الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليل الفاقد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التصنيع، وإعادة التدوير، بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية مستدامة. وعلى خلاف النموذج الاقتصادي التقليدي القائم على مبدأ "الاستخراج–الإنتاج–الاستهلاك–التخلص"، تؤكد نظرية الاقتصاد الدائري أن الموارد يجب أن تبقى داخل الدورة الاقتصادية لأطول فترة ممكنة، من خلال إطالة عمر المنتجات، واستعادة المواد، وتعظيم الاستفادة منها، وهو ما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
وترى نظرية الاقتصاد الدائري أن المؤسسات التي تتبنى هذا النموذج لا تحقق فقط أهدافًا بيئية تتعلق بالحد من النفايات وتقليل استنزاف الموارد، وإنما تحقق أيضًا مزايا اقتصادية واستراتيجية طويلة الأجل. فالاقتصاد الدائري ينظر إلى المخلفات باعتبارها موارد يمكن إعادة توظيفها في عمليات إنتاج جديدة، مما يؤدي إلى خفض تكاليف المواد الخام والطاقة، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية المحدودة، وزيادة مرونة المؤسسات في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. ومن هذا المنطلق، أصبح الاقتصاد الدائري يمثل أحد المداخل الإدارية التي تساعد المؤسسات الصناعية على تحقيق النمو المستدام، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وتؤكد النظرية أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري يعتمد على إعادة تصميم العمليات الإنتاجية وسلاسل الإمداد بصورة تحقق الاستخدام المستدام للموارد. ويشمل ذلك تطوير المنتجات لتكون قابلة للإصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والاعتماد على المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تقنيات الإنتاج النظيف، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير نظم لإدارة المخلفات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية جديدة. وتسهم هذه الممارسات في تقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية، وفي الوقت نفسه تحقق وفورات اقتصادية من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل تكاليف التشغيل.
كما تبرز نظرية الاقتصاد الدائري أهمية الابتكار باعتباره المحرك الأساسي لنجاح هذا التحول، إذ يتطلب تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري تطوير نماذج أعمال جديدة، وإعادة هندسة العمليات الإنتاجية، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتبني حلول رقمية تدعم إدارة الموارد وسلاسل الإمداد. ولا يقتصر الابتكار هنا على تطوير المنتجات، بل يمتد ليشمل أساليب الإنتاج، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والعلاقات مع الموردين والعملاء، بما يؤدي إلى خلق قيمة اقتصادية جديدة وتحقيق ميزة تنافسية يصعب على المنافسين تقليدها.
وفي القطاع الصناعي، تزداد أهمية هذه النظرية نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف المواد الخام والطاقة، والضغوط التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة، وازدياد وعي المستهلكين بأهمية المنتجات المستدامة. ولذلك أصبحت الشركات الصناعية تتجه بصورة متزايدة إلى تبني مبادئ الاقتصاد الدائري كوسيلة لتحسين كفاءة العمليات، وتقليل النفايات الصناعية، ورفع جودة المنتجات، وزيادة قدرتها على تلبية المتطلبات البيئية للأسواق المحلية والعالمية. كما يساعد هذا التوجه على تعزيز مرونة الشركات في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، وتحقيق استدامة الأعمال في بيئة تتسم بالتغير المستمر.
وتوضح النظرية أن التحول نحو الاقتصاد الدائري يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها تقليل استهلاك الموارد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التصنيع، وإعادة التدوير، واستعادة القيمة من المنتجات بعد انتهاء عمرها التشغيلي. وتشكل هذه المبادئ منظومة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الفاقد إلى أدنى مستوى ممكن. وعندما تنجح الشركات في تطبيق هذه المبادئ، فإنها تحقق تحسينًا في كفاءة الإنتاج، وانخفاضًا في التكاليف التشغيلية، وارتفاعًا في جودة المنتجات، وزيادة في رضا العملاء، فضلًا عن تعزيز سمعتها المؤسسية باعتبارها مؤسسات مسؤولة بيئيًا، وهي جميعها عوامل تسهم بصورة مباشرة في بناء ميزة تنافسية مستدامة.
كما تنسجم نظرية الاقتصاد الدائري مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أولت اهتمامًا كبيرًا بمبادئ الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الآثار البيئية للأنشطة الصناعية. وقد تضمنت الرؤية العديد من المبادرات التي تشجع الشركات الصناعية على تبني ممارسات الإنتاج المستدام، وتحسين كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، ودعم الابتكار في الصناعات الوطنية. ومن ثم، فإن تطبيق الاقتصاد الدائري يعد أحد الأدوات الرئيسة التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتوضح النظرية أيضًا أن الميزة التنافسية لم تعد تعتمد فقط على انخفاض التكاليف أو جودة المنتجات، وإنما أصبحت ترتبط بقدرة المؤسسة على الابتكار، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والاستجابة للمتطلبات البيئية والاجتماعية، وتقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. فالشركات التي تتبنى الاقتصاد الدائري تستطيع بناء صورة ذهنية إيجابية لدى العملاء والمستثمرين، وتعزيز ثقة الأسواق بمنتجاتها، وزيادة قدرتها على دخول الأسواق التي تشترط الالتزام بالمعايير البيئية، مما يحقق لها مزايا تنافسية يصعب على الشركات الأخرى مجاراتها.
تعتمد الدراسة الحالية على نظرية الاقتصاد الدائري لتفسير العلاقة بين التحول نحو الاقتصاد الدائري بوصفه المتغير المستقل، وتعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية بوصفه المتغير التابع. وتفترض الدراسة أن تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، وتطوير المنتجات المستدامة، والابتكار في العمليات الصناعية، يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز السمعة المؤسسية، ورفع رضا العملاء، وزيادة القدرة على الابتكار والاستجابة لتغيرات السوق. ويمثل هذا الإطار النظري الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة في بناء نموذجها المفاهيمي، وصياغة فرضياتها، وتفسير نتائجها، بما يسهم في تقديم فهم علمي متكامل لدور الاقتصاد الدائري في تعزيز تنافسية الشركات الصناعية السعودية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
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يمثل هذا الفصل الأساس العلمي والفكري الذي تقوم عليه الدراسة، حيث يهدف إلى بناء إطار معرفي متكامل يساعد على فهم موضوع البحث بصورة منهجية، ويهيئ الأرضية العلمية اللازمة لتفسير العلاقات التي تسعى الدراسة إلى اختبارها. ويعد هذا الفصل من أهم فصول البحث العلمي، لأنه يربط بين المفاهيم النظرية والواقع التطبيقي، ويعرض التطورات الفكرية التي شهدها مجال الدراسة، بما يسهم في تكوين رؤية شاملة حول طبيعة الظاهرة محل البحث وأبعادها المختلفة. كما يوفر هذا الفصل الخلفية العلمية التي تساعد على تفسير النتائج التي سيتم التوصل إليها في المراحل اللاحقة من الدراسة، ويضمن أن تستند جميع إجراءات البحث إلى أسس علمية راسخة.
ويتناول هذا الفصل عرضًا تحليليًا للأدبيات العلمية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، من خلال استعراض المفاهيم الرئيسة، والاتجاهات الفكرية الحديثة، والنماذج العلمية التي تناولت موضوع الاقتصاد الدائري والميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية، مع التركيز على التطورات التي شهدها هذا المجال في ضوء التحولات العالمية نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. كما يسعى الفصل إلى إبراز أهمية الموضوع في البيئة الصناعية السعودية، في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما يهدف هذا الفصل إلى تحليل الإنتاج العلمي السابق في مجال الدراسة، وإبراز أهم النتائج التي توصلت إليها البحوث والدراسات ذات الصلة، مع مناقشة أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، وتحليل المناهج والأساليب التي اعتمدتها، بما يساعد على تكوين تصور واضح حول مستوى المعرفة العلمية المتوافرة في هذا المجال. ويسهم هذا التحليل في تحديد الجوانب التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وإبراز القيمة العلمية للدراسة الحالية من خلال تقديم معالجة جديدة تتلاءم مع طبيعة الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية، وتسهم في سد الفجوات البحثية التي لم تتناولها الدراسات السابقة بصورة كافية.
وتنبع أهمية هذا الفصل من كونه يمثل المرجعية الفكرية التي تستند إليها الدراسة في بناء نموذجها العلمي وصياغة فرضياتها، كما يسهم في توضيح الأساس النظري للعلاقات التي سيتم اختبارها ميدانيًا، ويوفر إطارًا علميًا يساعد على تفسير النتائج في ضوء النظريات الإدارية والاقتصادية الحديثة. كذلك يعزز هذا الفصل من اتساق الدراسة وترابطها المنهجي، من خلال الربط بين مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها والإجراءات التطبيقية التي سيتم تنفيذها لاحقًا، بما يرفع من جودة البحث ويعزز مصداقية نتائجه.
وبناءً على ذلك، يمثل الفصل الثاني نقطة الانطلاق العلمية للدراسة، حيث يضع الأساس الذي ستبنى عليه بقية الفصول، ويضمن أن تكون جميع مراحل البحث مستندة إلى أدبيات علمية موثوقة ورؤية تحليلية متكاملة، الأمر الذي يسهم في تعزيز القيمة الأكاديمية للدراسة، ويزيد من إمكانية الاستفادة من نتائجها في تطوير السياسات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الدائري داخل الشركات الصناعية السعودية.












[bookmark: _Toc235180702][bookmark: _Toc172397786][bookmark: _Toc172746099][bookmark: _Toc179741537]المتغير التابع والمستقل
تعتمد الدراسة الحالية على نموذج بحثي يهدف إلى قياس دور التحول نحو الاقتصاد الدائري في تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دراسة تأثير مجموعة من الممارسات المرتبطة بالاقتصاد الدائري بوصفها متغيرات مستقلة، على مستوى الميزة التنافسية بوصفها المتغير التابع. ويستند هذا النموذج إلى الأدبيات الحديثة في الإدارة الصناعية والاستدامة، التي تؤكد أن المؤسسات الصناعية أصبحت مطالبة بالانتقال من نماذج الإنتاج والاستهلاك التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الفاقد، وتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية. ويُعد الاقتصاد الدائري من أبرز المداخل الإدارية التي تساعد الشركات على تحقيق الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز الابتكار، بما يؤدي إلى بناء ميزة تنافسية مستدامة في الأسواق المحلية والعالمية.
أولاً: المتغير التابع: تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية
يمثل تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية المتغير التابع في الدراسة الحالية، ويُقصد به قدرة الشركات الصناعية على تحقيق أداء متفوق ومستدام مقارنة بمنافسيها، من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، وخفض التكاليف التشغيلية، والابتكار المستمر، والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، بما يؤدي إلى تعزيز مكانتها في السوق وزيادة قدرتها على تحقيق النمو والاستدامة. وتُعد الميزة التنافسية من أهم المفاهيم الاستراتيجية في الفكر الإداري الحديث، إذ تمثل العامل الذي يمكن المؤسسة من التفوق والمحافظة على استمرارية نجاحها في بيئة أعمال تتسم بشدة المنافسة والتغير المستمر.
وتكتسب الميزة التنافسية في القطاع الصناعي أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وارتفاع توقعات العملاء، وتشديد المتطلبات البيئية، الأمر الذي يدفع الشركات إلى البحث عن أساليب جديدة لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة. ولا تقتصر الميزة التنافسية على انخفاض التكلفة أو ارتفاع الجودة فحسب، وإنما تشمل أيضًا سرعة الاستجابة، والمرونة الإنتاجية، والقدرة على الابتكار، وكفاءة استخدام الموارد، والالتزام بالمعايير البيئية، وهي جميعها عناصر أصبحت تمثل مؤشرات رئيسة لنجاح الشركات الصناعية في الأسواق الحديثة.
كما تتجسد الميزة التنافسية في قدرة الشركة على تحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، من خلال تحسين الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات، وتعزيز رضا العملاء، وزيادة الحصة السوقية، وتحسين السمعة المؤسسية. ولذلك فإن تحقيق هذه الميزة يتطلب تبني استراتيجيات إدارية حديثة تركز على الاستدامة والابتكار والكفاءة التشغيلية، وهو ما يجعل التحول نحو الاقتصاد الدائري أحد أهم المداخل الاستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية.
ثانياً: المتغير المستقل الأول: تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري
يقصد بتطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري تبني الشركات الصناعية لمجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليل الفاقد، وإعادة استخدام المواد، وإعادة التصنيع، وإعادة التدوير، بما يحقق أعلى قيمة ممكنة من الموارد المستخدمة ويقلل من الآثار البيئية للأنشطة الصناعية. ويقوم هذا المفهوم على استبدال النموذج الاقتصادي التقليدي القائم على الإنتاج والاستهلاك والتخلص بالنموذج الدائري الذي يركز على استدامة الموارد وإطالة دورة حياتها.
وتسهم ممارسات الاقتصاد الدائري في تحسين كفاءة العمليات الصناعية من خلال تقليل استهلاك المواد الخام والطاقة، والحد من النفايات الصناعية، وإعادة إدخال المخلفات في العمليات الإنتاجية، مما يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الإنتاج. كما تساعد هذه الممارسات الشركات على الامتثال للأنظمة البيئية، وتحسين صورتها المؤسسية، وزيادة قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق التي أصبحت تمنح أولوية للمنتجات المستدامة والصديقة للبيئة.
وفي البيئة الصناعية السعودية، ينسجم تطبيق الاقتصاد الدائري مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد، وتنمية القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مما يجعل تبني هذه الممارسات عنصرًا مهمًا في بناء ميزة تنافسية طويلة الأجل.
ثالثاً: المتغير المستقل الثاني: كفاءة إدارة الموارد وإعادة التدوير
تشير كفاءة إدارة الموارد وإعادة التدوير إلى قدرة الشركات الصناعية على إدارة المواد الخام والطاقة والمياه والموارد الإنتاجية بكفاءة عالية، مع تعظيم الاستفادة منها وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات إنتاجية جديدة. ويُعد هذا البعد من أهم أبعاد الاقتصاد الدائري، لأنه يسهم في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد وتقليل الاعتماد على المواد الأولية.
وتؤدي الإدارة الكفؤة للموارد إلى تحسين الأداء التشغيلي وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال تقليل الهدر وزيادة كفاءة العمليات الصناعية. كما أن إعادة التدوير تتيح للشركات الاستفادة من المخلفات الصناعية بدلاً من التخلص منها، الأمر الذي يحقق وفورات اقتصادية ويحد من الآثار البيئية السلبية. إضافة إلى ذلك، فإن تحسين كفاءة استخدام الموارد يعزز مرونة الشركات في مواجهة تقلبات أسعار المواد الخام واضطرابات سلاسل الإمداد، ويزيد من قدرتها على الاستمرار وتحقيق النمو.
وتعد كفاءة إدارة الموارد وإعادة التدوير من المؤشرات المهمة التي تعكس مدى نجاح الشركات في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث تسهم بصورة مباشرة في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الانبعاثات والنفايات، وهو ما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
رابعاً: المتغير المستقل الثالث: الابتكار والاستدامة البيئية
يقصد بالابتكار والاستدامة البيئية قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وعمليات إنتاج وتقنيات حديثة تحقق الاستخدام المستدام للموارد، وتقلل من التأثيرات البيئية، مع المحافظة على الكفاءة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة للعملاء. ويشمل ذلك تطوير منتجات قابلة لإعادة التدوير، واستخدام التقنيات النظيفة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين العمليات الصناعية بما يحد من استهلاك الموارد والانبعاثات الضارة.
ويُعد الابتكار أحد المحركات الأساسية لنجاح الاقتصاد الدائري، لأنه يمكن الشركات من إيجاد حلول جديدة للمشكلات البيئية والإنتاجية، ويعزز قدرتها على تطوير نماذج أعمال أكثر استدامة. كما تسهم الاستدامة البيئية في تحسين سمعة الشركات وزيادة ثقة العملاء والمستثمرين، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.
وفي القطاع الصناعي السعودي، يمثل الابتكار البيئي وسيلة مهمة لرفع القدرة التنافسية، من خلال تطوير منتجات ذات جودة عالية، وتقليل التكاليف، والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، الأمر الذي يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز فرص التوسع والنمو المستدام.


العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تنطلق الدراسة الحالية من فرضية رئيسة مفادها أن تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية يتأثر بدرجة تبني الشركات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري. فكلما ارتفع مستوى تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري داخل الشركات، تحسنت كفاءة العمليات الإنتاجية، وانخفضت مستويات الهدر والتكاليف، وارتفعت جودة المنتجات، مما يسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة. كما أن كفاءة إدارة الموارد وإعادة التدوير تمكن الشركات من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الاعتماد على المواد الخام، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على خفض التكاليف التشغيلية وزيادة المرونة والإنتاجية. وفي الوقت نفسه، يسهم الابتكار والاستدامة البيئية في تطوير منتجات وعمليات إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز السمعة المؤسسية، والاستجابة لمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدعم استمرار التفوق التنافسي.
تفترض الدراسة وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة إدارة الموارد وإعادة التدوير، والابتكار والاستدامة البيئية وبين تعزيز الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. ويُتوقع أن يؤدي التكامل بين هذه الأبعاد إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء المالي والبيئي، وتعزيز الابتكار، وزيادة رضا العملاء، وتوسيع الحصة السوقية، بما يحقق ميزة تنافسية مستدامة تدعم تنافسية القطاع الصناعي السعودي وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في بناء اقتصاد صناعي أكثر استدامة وكفاءة.
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تتضمن أجندة الأمم المتحدة 2030 احترام البيئة والقضايا الخضراء كمسألة بالغة الأهمية. وتضع رؤية 2030 وخطة التحول الوطني للمملكة العربية السعودية أهدافًا أساسية لمساعدة المملكة على تحقيق الاستدامة البيئية، مما يُمكّنها من الانتقال إلى نموذج "الاقتصاد الدائري" لتعظيم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد. في هذا السياق، يُقدّم هذا البحث نموذجًا أكثر شمولًا يتضمن عوامل أكثر أهمية من الدراسات السابقة. ويتحقق البحث من الدور المُعدِّل لمعرفة الاقتصاد الدائري وحجم المؤسسة في العلاقة بين خمسة عوامل نجاح حاسمة وتبني الاقتصاد الدائري في المؤسسات السعودية. وقد شارك في الاستبيان 91 مؤسسة مقرها المملكة العربية السعودية. وأظهرت النتائج أدلة كافية على أن العوامل التنظيمية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية تؤثر بشكل كبير على تبني الاقتصاد الدائري. ويمكن لواضعي السياسات الاستفادة من نتائج دراسة (Alhamad، 2025) لتوجيه تطوير القواعد والسياسات الداعمة لممارسات الاقتصاد الدائري. كما يمكن للمؤسسات التعليمية دمج نتائج الدراسة في مناهجها الدراسية لتدريب المهنيين ورواد الأعمال المستقبليين على العوامل الحاسمة في تبني الاقتصاد الدائري. يمكن للشركات استخدام البحث لتوجيه تخطيطها الاستراتيجي واتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات والشراكات والممارسات المستدامة.
	أبرزت الزيادة في التوسع الحضري واستهلاك الموارد الحاجة المُلحة إلى نماذج اقتصادية مستدامة. فالاقتصاد الخطي التقليدي، الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد غير المتجددة، يتجاوز قدرة الأرض على استيعابه، ويُشكل تحديات كبيرة في مجال الاستدامة. ونتيجةً لذلك، تزداد الحاجة إلى التحول نحو الاقتصاد الدائري كبديل أكثر استدامة. وتسعى المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر اقتصادات العالم، جاهدةً لتطبيق هذا التحول نظرًا للتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها. ومع ذلك، تفتقر المملكة حاليًا إلى استراتيجية مُخصصة للاقتصاد الدائري، مما يُعيق جهودها في معالجة قضايا مثل إدارة النفايات والاستهلاك المُفرط. ولتجاوز هذه الفجوة، تم تطوير إطار عمل شامل لتقييم ومقارنة مبادرات المملكة العربية السعودية واستراتيجياتها وسياساتها في مجال الاقتصاد الدائري مع نظيراتها في الصين واليابان وأوروبا. وقد جُمعت البيانات وحُللت باستخدام التحليل الموضوعي، مما أتاح تحديد أوجه التشابه والاختلاف الرئيسية بين هذه المناطق. وكشفت دراسة (Alsaud، 2025) عن اختلافات ملحوظة في السياسات والممارسات، مُسلطةً الضوء على أفضل الممارسات التي يُمكن للمملكة العربية السعودية تبنيها لتعزيز جهودها في مجال الاستدامة. وتؤكد النتائج على أهمية دمج أفضل الممارسات العالمية مع تكييف الاستراتيجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمملكة. بإمكان صانعي السياسات والباحثين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذه الرؤى لدعم انتقال أكثر فعالية نحو اقتصاد دائري. ويمكن للبحوث المستقبلية أن تتبنى منهجاً كمياً، باستخدام المؤشرات والمقاييس لتعزيز أثر هذه النتائج.
يمثل تحول المملكة العربية السعودية نحو الاقتصاد الدائري نقلة نوعية في استراتيجيتها التنموية المحلية وفي تفاعلها مع سلاسل التوريد العالمية. فبعد أن كانت المملكة تعتمد تاريخياً على صادرات النفط، تعيد الآن توجيه نموذجها الاقتصادي نحو الاستدامة والتنويع وكفاءة استخدام الموارد في إطار رؤية 2030. تستكشف دراسة (Thomas، 2025) الأسس النظرية والتطبيقات العملية لسياسات الاقتصاد الدائري في المملكة، مع التركيز على آثارها على ديناميكيات سلاسل التوريد العالمية. ومن خلال دمج مفاهيم مثل التكافل الصناعي، واعتماد الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية الخضراء، لا تعيد المملكة العربية السعودية تعريف أنماط الإنتاج والاستهلاك الوطنية فحسب، بل تساهم أيضاً في إعادة تشكيل مسارات ومعايير التجارة العالمية. وتعتمد المنهجية على نهج نوعي مختلط، يجمع بين تحليل السياسات ودراسات الحالة والأطر المقارنة لتقييم الآثار عبر قطاعات تشمل النفط والبتروكيماويات والتصنيع والبناء والخدمات اللوجستية. تُقيّم المناقشة بشكل نقدي وجهات نظر متعددة: فرص تعزيز المرونة والقدرة التنافسية في سلاسل التوريد العالمية، وتحديات التكيف التنظيمي والتكنولوجي، والمكانة الاستراتيجية طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية كقائدة في التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري. وتؤكد النتائج أن مبادرات الاقتصاد الدائري في المملكة لن تقتصر على حدودها الوطنية، بل ستعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية من خلال دمج الاستدامة والابتكار الرقمي والطاقة المتجددة في أنظمة التجارة الدولية.
تقدم دراسة (Sarfraz، 2024) إطارًا متكاملًا لتقييم نضج قطاع التصنيع في تبني مبادئ الاقتصاد الدائري والتقنيات الرقمية، مع التركيز على مقارنة أفضل الممارسات بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. يتضمن الإطار مبادئ الاقتصاد الدائري، مثل التخلص من النفايات، وإعادة تدوير المواد، وتجديد البيئة، عبر ابتكارات المنتجات والعمليات ونماذج الأعمال. كما يشمل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الرئيسية التي تُسهّل التصنيع الذكي والمتصل. وباستخدام مصادر البيانات الثانوية، يرسم البحث خريطة لقدرات مصنّعين مختارين في كلا البلدين عبر فئات تشمل العمليات والتكنولوجيا. تشير النتائج إلى أن المملكة المتحدة تتصدر معظم المجالات نظرًا لتركيزها المستمر على الاستدامة والتحول الرقمي على مدى العقد الماضي. في المقابل، تُظهر المملكة العربية السعودية نقصًا في السياسات والاستثمارات الملموسة في هذه المجالات، لكنها تُبرهن على إمكانية تكييف ممارسات المملكة المتحدة مع سياقها الخاص. تقترح الدراسة خارطة طريق مرحلية لتوجيه المملكة العربية السعودية في انتقال منهجي نحو التصنيع الدائري والرقمي، مع التركيز على الجهود المنسقة في السياسات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز المهارات، والتعاون الصناعي. يقدم هذا التقييم المقارن رؤى قيّمة حول أفضل ممارسات التصنيع وفرص التحسين.
تناولت دراسة (حمزة، 2024) دور التحليل الاستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية بشركة ماكدونالدز بالمملكة العربية السعودية وهدفت الي التعرف على واقع التحليل الاستراتيجي بشركة ماكدونالدز ودوره في تحقيق الميزة التنافسية بالشركة. تمثلت مشكلة الدراسة في ان مستويات تحقيق الميزة التنافسية بالشركة مازالت تحتاج لمزيد من التطوير والتحسين المستمر ربما يتحقق ذلك من خلال جودة التحليل الاستراتيجي والخطط الاستراتيجية بالشركة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي واختبرت عدد من الفرضيات من بينها: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (0.05) بين بعد تحليل البيئة الداخلية وتحقيق الميزة التنافسية بشركة ماكدونالدز بالمملكة العربية السعودية. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (0.05) بين بعد تحليل البيئة الخارجية وتحقيق الميزة التنافسية بشركة ماكدونالدز بالمملكة العربية السعودية. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (0.05) بين بعد تحليل الفرص وتحقيق الميزة التنافسية بشركة ماكدونالدز بالمملكة العربية السعودية. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي دلالة (0.05) بين بعد تحليل المهددات وتحقيق الميزة التنافسية بشركة ماكدونالدز بالمملكة العربية السعودية.  تم تحديد مجتمع الدراسة من العاملين بالشركة محل الدراسة والبالغ عددهم (305) موظف تم اختيار عينة عشوائية قوامها 150 مفردة عن طريقة المعادلة الاحصائية ومن ثم تم اجراء التحليل الاحصائي واختبار الفرضيات والتوصل الي نتائج من بينها: ان جودة التحليل الاستراتيجي يسهم مساهمة فعالة في تحقيق الميزة التنافسية بالشركة. تحتاج إدارة الشركة لأشراك جميع العاملين في صياغة الخطط الاستراتيجية والتحليل الاستراتيجي. تحتاج إدارة شركة ماكدونالدز الي مشاركة العاملين في تحليل الفرص والمهددات ونقاط القوة والضعف ودراسة المنافسة الداخلية والخارجية. بناءً على هذه النتائج تقدمت هذه الدراسة بجملة من التوصيات من بينها: ضرورة دراسة وتحليل نقاط القوة والضعف بالشركة وبناء سياسات وخطط فعالة للميزة التنافسية للشركة وفق المعايير الدولية للجودة والتميز.
هدفت دراسة (إبراهيم، 2019) إلى الكشف عن أهمية تطبيق أنظمة التكاليف الحديثة وتوضيح دورها في زيادة الميزة التنافسية للعديد من المنشاة الصناعية، وتحاول التعرف على دور تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط في دعم الميزة التنافسية وذلك عبر زيادة جودة المنتج، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي التحليلي لاختبار الفرضيات، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام التكلفة على أساس النشاط وزيادة الميزة التنافسية في منظمات الصناعية السعودية، وكما ختمت الدراسة بعدة توصيات منها، على منظمات الصناعية السعودية أن تهتم بتطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط لما له من دور فعال في زيادة الميزة التنافسية.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تشترك معظم الدراسات السابقة في التأكيد على أهمية تبني الاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، مع التركيز على دور العوامل التنظيمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية في نجاح هذا التحول. كما تتفق الدراسات على ضرورة استفادة صانعي السياسات والمؤسسات من نتائج البحث لتطوير خطط استراتيجية وممارسات فعّالة.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
تختلف الدراسات السابقة في نطاقها وطبيعة منهجيتها، حيث ركزت بعض الدراسات على التحليل المحلي للمملكة، فيما تناولت أخرى المقارنات الدولية أو دمج الاقتصاد الدائري مع سلاسل التوريد العالمية والتقنيات الرقمية. كما اختلفت الدراسات في مستوى التفصيل بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ومدى التركيز على التحديات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
تُشير الفجوات البحثية إلى الحاجة لدراسة أكثر شمولاً تتناول العوامل الحاسمة لتبني الاقتصاد الدائري في المؤسسات السعودية، مع الأخذ بعين الاعتبار دور معرفة الاقتصاد الدائري وحجم المؤسسة كعوامل معدّلة. كما تبرز الحاجة إلى دمج التحليل الكمي لتقييم أثر هذه العوامل بدقة، بما يتيح تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق في القطاع الصناعي السعودي. وتوفر هذه الفجوات فرصة لتقديم نموذج بحثي متكامل يربط بين العوامل التنظيمية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية، مع قياس تأثيرها على الميزة التنافسية للشركات الصناعية في المملكة.
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يشهد العالم في الوقت الراهن تحولًا كبيرًا نحو اعتماد استراتيجيات اقتصادية مستدامة، في ظل الضغوط البيئية وتزايد ندرة الموارد الطبيعية. ويبرز الاقتصاد الدائري كنموذج مبتكر يسعى إلى تقليل الهدر وإعادة استخدام الموارد وتحويل المخلفات إلى مدخلات إنتاجية جديدة. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كون القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل تبني ممارسات الاقتصاد الدائري فرصة للشركات لتعزيز كفاءتها التشغيلية، ورفع مستوى الابتكار، وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في الأسواق المحلية والدولية، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
·  الاقتصاد الدائري – المفهوم والنشأة
يعتبر الاقتصاد الدائري نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا يسعى إلى تقليل الهدر، وإعادة استخدام الموارد، وتحويل المخلفات إلى مدخلات جديدة ضمن دورة الإنتاج والاستهلاك. ويختلف هذا النموذج عن الاقتصاد التقليدي الخطي الذي يقوم على "الإنتاج، الاستهلاك، والتخلص"، حيث يؤدي هذا الأخير إلى استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة الأثر البيئي. وقد نشأ مفهوم الاقتصاد الدائري في أوروبا خلال العقدين الأخيرين، وأصبح جزءًا أساسيًا من السياسات الصناعية والبيئية للدول المتقدمة، باعتباره وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث. وتؤكد الدراسات الحديثة أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر تأثيره على الأبعاد البيئية فقط، بل يمتد ليعزز الكفاءة التشغيلية ويحفز الابتكار ويخفض التكاليف على المدى الطويل، مما يعزز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق (راشد، 2025).
·  الميزة التنافسية للشركات – التعريف والأبعاد
تعد الميزة التنافسية أحد أهم المفاهيم الاستراتيجية في إدارة الأعمال، حيث تشير إلى قدرة الشركة على تحقيق أداء أفضل من منافسيها في السوق من خلال التفوق في الجودة، التكلفة، الابتكار، أو الاستجابة لاحتياجات العملاء. ووفقًا لنظرية مايكل بورتر في استراتيجية الميزة التنافسية، يمكن تحقيق هذه الميزة عبر ثلاث استراتيجيات رئيسية: القيادة في التكلفة، التميز في المنتج أو الخدمة، وتركيز الأعمال على سوق معين. وفي السياق الصناعي، تعتمد الميزة التنافسية على كفاءة العمليات، جودة المنتجات، القدرة على الابتكار، والمرونة في التعامل مع متغيرات السوق. ومع التطورات الحديثة، أصبح من الضروري أن تشمل الميزة التنافسية أيضًا القدرة على الاستدامة البيئية والاجتماعية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الدائري أحد العوامل المؤثرة مباشرة في تعزيز القدرة التنافسية (العبيدي، 2024).
·  العلاقة بين الاقتصاد الدائري والميزة التنافسية
تشير الدراسات النظرية إلى أن تبني ممارسات الاقتصاد الدائري يساهم في تعزيز الميزة التنافسية للشركات بعدة طرق: أولًا، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض التكاليف التشغيلية؛ ثانيًا، من خلال تحفيز الابتكار في المنتجات والعمليات، بما يتوافق مع متطلبات السوق الحديثة؛ ثالثًا، من خلال تحسين صورة الشركة وسمعتها أمام العملاء والمستثمرين، ما يزيد من ولاء العملاء وثقتهم بالمنتجات المستدامة؛ ورابعًا، من خلال زيادة قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والبيئية، وتقليل المخاطر المتعلقة بالاعتماد على المواد الأولية. وبذلك، يظهر الاقتصاد الدائري ليس فقط كأداة للحفاظ على البيئة، بل كآلية استراتيجية لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق نمو مستدام (العزيز، 2023).
·  التحول نحو الاقتصاد الدائري في السياق السعودي
تمثل المملكة العربية السعودية حالة دراسة مميزة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، نظرًا لأهمية القطاع الصناعي في اقتصادها ولوجود توجه استراتيجي واضح نحو التنمية المستدامة من خلال رؤية المملكة 2030. وتولي هذه الرؤية اهتمامًا كبيرًا بتحقيق النمو الصناعي المستدام، وخفض الهدر، وتعزيز الابتكار الصناعي، وهو ما يجعل من تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري أداة مهمة لتحقيق الأهداف الوطنية. ومع ذلك، تواجه الشركات الصناعية في المملكة تحديات تتعلق بضعف الخبرة في إدارة الموارد الدائرية، وارتفاع تكاليف التحول الأولية، والحاجة إلى تهيئة البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لدعم الاستدامة. لذلك، يمثل دراسة أثر الاقتصاد الدائري على الميزة التنافسية أولوية علمية وعملية في السياق السعودي (Sulami، 2024). 
· النماذج والممارسات التطبيقية للاقتصاد الدائري
يمكن تلخيص أبرز ممارسات الاقتصاد الدائري التي تؤثر على الميزة التنافسية في الشركات الصناعية في خمسة محاور رئيسية:
1. إعادة الاستخدام وإعادة التدوير: استغلال المخلفات الصناعية وتحويلها إلى مدخلات جديدة لتقليل الهدر وتقليل التكلفة.
2. تصميم المنتجات المستدامة: تصميم منتجات يمكن إصلاحها وإعادة تدويرها بسهولة.
3. تحسين كفاءة الموارد: تقليل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام في جميع مراحل الإنتاج.
4. إدارة سلسلة التوريد الخضراء: تطبيق ممارسات لوجستية مستدامة تقلل الانبعاثات وتحسن الاستجابة للمتطلبات البيئية.
5. ابتكار نماذج أعمال جديدة: تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتيح للشركات زيادة الميزة التنافسية من خلال تلبية توقعات المستهلكين نحو الاستدامة (Akram، 2025).

2

image1.png
MIDOCZEA|

UNIVERSITYI




